كان كلامنا المتقدم حول التصويب في الأحكام الشرعية، بمعنى أن الحكم الشرعي الذي يصل إليه المجتهد باجتهاده هو الواقع الذي كتبه الله عليه وعلى مقلديه، أحد المعاني، إذ ذكرنا بعضاً من معاني التصويب...
منها، أن الله تبارك وتعالى ليس له حكم، وإنما هذا الحكم تبعاً لاجتهاد المجتهد، فيكتب في اللوح المحفوظ ما يستنبطه المجتهد من حكم ويجعله هو الواقع.
الرأي الثاني: قلنا: هو أن الله تبارك وتعالى له أحكام متعددة بعدد آراء المجتهدين، فكل مجتهد يصل إلى حكم شرعي، الله تبارك وتعالى يجعل ذلك الحكم هو الحكم الواقعي في حقه.
الرأي الثالث: قلنا: إنه يوجد حكم واقعي في اللوح المحفوظ، ولكن هذا الحكم يتبدل طبقاً لرأي المجتهد الذي توصل إليه، يعني أن ذلك الحكم الموجود في اللوح المحفوظ يُمحى، أو يُنسخ، ويجعل الرأي الذي توصل إليه المجتهد بدلاً عنه.
آراء متعددة لمعنى التصويب..
الماتن كما مر علينا قال: إن أفضل الآراء للتصويب هو الرأي الثالث، بمعنى أن الله تبارك وتعالى له حكم، ولكن هذا الحكم يتغير ويتبدل، كما يتبدل الحكم الأولي بالحكم الثانوي، كيف عندنا لا ضرر يغير الأحكام الشرعية، كذلك أيضاً الحال فيما يصل إليه المجتهد، الرأي الذي يصل إليه المجتهد يبدل ذلك الواقع، ويجعل ذلك الواقع طبقاً للرأي الذي توصل إليه المجتهد، هذه بعض النظريات في التصويب.
الماتن يقول: إن الرأي الثالث والذي ذهب إليه المعتزلة هو أفضل الآراء، وهو الأقرب إلى التقبل، لأن الرأي الأول مثلا أنه لا حكم أصلاً، وإنما الحكم ما يتوصل إليه المجتهد أو أن هناك أحكاماً متعددة بعدد آراء المجتهدين، كلا الرأيين من البعد عن الصواب بمراتب، الماتن أيضاً يستعرض بعضاً من النصوص الشرعية، لنا هنا وقفة فيها إثارة، سوف نستعرضها بعد هذه النصوص الشرعية التي يذكرها الماتن.
الماتن يقول: هناك نصوص شرعية وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام تبين بشيء من الوضوح بطلان التصويب، من هذه النصوص الشرعية ما تضمن أن الحكم حكمان، حكم لله تبارك وتعالى، وحكم هو حكم الجاهلية، ما معنى الجاهلية؟ نسبة إلى الكفرة الذين كانوا في الجاهلية، يعني كأن هذا الحكم الذي لم يصل إليه المجتهد برأيه في الحقيقة ليس هو حكم الله، وإنما هو حكم الكفرة، وهو بمثابة ما يحكم به أهل الجاهلية، فإذن الرواية واضحة، أو الروايات واضحة في هذا الشأن أن الحكم لله تبارك وتعالى، واحد: يصيبه المجتهد أو يخطئه فيكون حكمه حكماً جاهلياً.
إن قلت: إن بعض الروايات قد يستفاد منها تعدد الأحكام الشرعية، بمعنى أن ما يحكم به الفقهاء على اختلافهم هو مورد رضا من لدن الشارع، مثلاً ما ورد أن اختلاف أمتي رحمة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الاختلاف رحمة، يعني أن هذا الاختلاف في الآراء يوجب السعة على المكلفين، وبالتالي هذه التوسعة على المكلفين فيها شيء من الرحمة لهم، يقول إن فهم النص بهذه الكيفية الظاهرة التي شرحناها ليست بمرادة، لأنه جاء في تفسير اختلاف أمتي رحمة ليس هذا المعنى الذي ذكرناه، وإنما الاختلاف في طلب العلم، أو الاختلاف إلى طلب العلم، كيف اختلاف؟ نقول اختلفت إلى فلان بمعنى ذهبت إليه وتعلمت منه، وحصلت العلم عنده، فهذا اختلاف أمتي رحمة، يعني هؤلاء من أصقاع مختلفة، من مدن متعددة يأتون لطلب العلم، فاختلاف هؤلاء الذين يأتون من مدن متعددة رحمة، لأنهم يتعلمون الأحكام ويبلغون هذه الأحكام إلى مدنهم، إلى قراهم، إلى أصحابهم، وبما أن أصحابهم وأهل المدن عندهم مختلفون، فهذا الاختلاف في المجيء إلى طلب العلم، وفي تبليغ هذه الأحكام رحمة بالناس، لأنه لو لم يأت من كل مدينة من يتعلم فيبلغ للناس لعاش الناس الجهل، ومن المعلوم أن العلم رحمة، نور يستضاء به، فإذن فسرت هذه الروايات الاختلاف الرحمة بتعدد طلبة العلم إلى الإتيان إلى المدينة التي يتوافر فيها العلماء ليحصلوا العلم من هؤلاء العلماء، هذا الاختلاف الرحمة، أيضاً هناك رواية أو طائفة من الروايات ماذا تقول؟ تمدح رواة الأحاديث الأمناء عل الحلال والحرام، وأنهم لولا هؤلاء الذين حفظوا الأحاديث لضاعت الأحكام الشرعية، ولم يستطع الناس، لم يستطع المتدينون أن يصلوا إلى الحكم الشرعي، من المعلوم أن هذه الروايات ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تفصح عن أن حفظ الأحاديث إيصال للناس إلى الأحكام الشرعية، ولو كان الناس يستطيعون الوصول إلى الحكم الشرعي دون هذه الروايات الواردة عن أئمة الهدى، لكان هذا الاجتهاد، يعني مسوغاً للناس بأخذ الآراء من المجتهدين المخطئين، الروايات ماذا تقول؟ تقول لا، هذا الاجتهاد الذي يتوصل إليه المجتهد خطأً لعدم وجود المبرر أو المستند من الأحاديث يوجب ضياع تلك الأحكام الشرعية ويوجب الضياع للواقع، إذن ما هو المسوغ للقول بأن ما يصل إليه المجتهد إذا سبر الأدلة وفهم الأصول العملية وتوصل إلى الحكم الشرعي استنباطاً، ما هو المسوغ للقول بأن ما توصل إليه يكفيه؟ في الحقيقة، وهو من قبيل الحكم الثانوي المسوغ، الذي بمعنى يسوغ العمل به، مسوغ أن العلماء لما وصلوا إلى هذا المقام كأنهم وقعوا في ورطة، إذا كان هذا الاجتهاد يخطئ الواقع فإن الله تبارك وتعالى قد فوت مصلحة الحكم الواقعي على المكلفين بجعل ما يتوصل إليه المجتهد من رأي حجة في حق هؤلاء المكلفين، فحاولوا أن يجمعوا بين الحكم الواقعي وبين الرأي الذي توصل إليه المجتهد، ومن خلال هذه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وقعوا في مسألة التصويب، التصويب في الحقيقة، القول به كأنه طريق للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، والذي أشكل عليه ابن قبة، أشكل عليه بماذا؟ بأن إجازة ذلك تستلزم التناقض، وتفويت الحكم الواقعي على المكلفين، بل تستلزم في بعض الأحايين تحليل الحرام الذي هو الحكم الظاهري حرام ما يجوز اتباعه، وتحريم الحلال الذي هو الحكم الواقعي الذي كان ينبغي أن يسار عليه، يعني أن المشكلة جائية من، القول بالتصويب من أين جاء؟ نتيجة للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، الكلام الذي نريد أن نقوله، طبعاً تقدم عندنا مباحث، أبحاث دقيقة جداً في كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، وقلنا من هذه الوجوه أن الحكم الظاهري في الحقيقة فقط ينجز ويعذر، ليس فيه مصلحة لتكون في قبال المصلحة الواقعية، فقط هو ينجز ويعذر، كي نتخلص من إشكال تفويت ذلك الواقع.
هنا ينبغي أن نقف متأملين فيما جاء من الروايات في الجمع أيضاً بين الروايتين المتعارضتين، والدال، قلنا هذه الروايات تقدم بعضها عندنا، تقدم شطر منها، أنه عند اختلاف الروايتين يسوغ للمجتهد بل للمكلف المقلد العمل بإحدى الروايتين، وترك مفاد الرواية الأخرى، فقلنا إنه قد يختلف المقلد مع المجتهد الذي يرجع إليه، فالمقلد يعمل برأي يتنافى مع الرأي الذي يعمل به المجتهد المرجع الذي يرجع إليه، لأن كل واحدة من الروايتين حجة، والمجتهد عليه أن يعرض الروايتين لمن يرجع إليه، ويسوغ حينئذٍ لهذا المكلف الذي رجع إلى ذلك المجتهد أن يختار الرأي المخالف لمرجعه كما تقدم، ماذا يظهر من هذه الروايات؟ تعدد الحكم الشرعي، كذلك أيضاً يظهر تعدد الحكم الشرعي في بعض الموارد، مثلاً لاحظوا كيف يتعدد الحكم الشرعي؟ من الموارد التي يتعدد فيها الحكم الشرعي مسائل الجمع بين الروايات كما ذكرنا، وأيضاً مسائل ورود روايات صحيحة تقول لنا في بعض الأحيان بالتخيير في الإتيان بالصلاة رباعية أو ثنائية، في موارد التخيير، معناه أن الحكم يتعدد، وأيضاً الروايات الدالة على الأخذ بما يتوصل إليه المجتهد من رأي، وأن الراد عليه هو راد عليهم، وهو على حد الشرك بالله، وأيضاً الروايات التي تقول اتبع ماذا؟ رواية مرت علينا رواية عمر بن حنظلة، التي عند الاختلاف تأخذ برأي أفقههما وأعدلهما، تعدد الأحكام الشرعية في بعض الموارد موجود في الروايات.
طبعاً هنا لابد أن نقول أيضاً ببعض أنحاء ما يستفاد من الجمع بين هذه الروايات الدالة على تعدد الحكم، مثل أن نقول إن الحكم مثلاً فيه مصلحة عليا ومصلحة أدنى من تلك المصلحة العليا، فمثلاً ما دل على الأخذ بالقصر يحقق المصلحة الأدنى، وما دل على الجمع يحقق المصلحة الأعلى، وليس بمعنى تعدد الحكم، طيب هذا المورد، لكن المورد الذي مثلاً يدل على وجود تعارض بين الروايات بين الحلية والحرمة، وأن الإنسان يسوغ له أن يأخذ بالرواية القائلة بالحرمة أو الرواية القائلة بالحلية، ماذا نعمل في مثل هذه الروايات؟ هنا طبعاً لابد أن نجمع بأحد أنحاء الجمع التي تقدمت، مثل أن نقول: إن هذه الروايات فقط منجزة ومعذرة، يعني على فرض أنك اخترت في هذا المكان الوجوب، وكان الواقع هو الحرمة فتكون معذوراً، فقط المعذرية، ورأي آخر كما مر علينا مثلاً المصلحة السلوكية، أي أن الشارع يجعل مصلحة في اتباع هذه الأمارة، قد لا تصل إلى نفس تلك المرتبة العليا من تفويت ذلك الحكم الواقعي، ولكنها تحقق شيئاً من المصلحة للمكلف الذي اتبع هذا الرأي الظاهر، طبعاً هناك وجوه متعددة ومختلفة كما مر علينا، ولكن جميع هذه الوجوه ترجع إلى الابتعاد عن التصويب بالمعاني المتقدمة، ومحاولة الجمع بين هذه الروايات بنحو ينسجم مع وجود حكم واقعي في اللوح المحفوظ هو واحد فارد، لا يتعدد، وأيضاً ملاحظة أن المكلف عند اتباعه لهذه الأدلة إما أن يترتب عليه، تترتب شيء من المصلحة كالقول بالمصلحة السلوكية، أو يكون عنده عذر أمام الله تبارك وتعالى، يعني لابد أن نقول بواحد من هذه الكيفيات التخريجية كي لا نقع في التصويب الذي قيل بالخصوص بأحد الوجهين الأولين، يعني أن الله ليس له حكم إلا ما يتوصل إليه المجتهد، أو أن لديه أحكاماً متعددة بعدد آراء المجتهدين، المسألة إذن تحتاج إلى شيء من التأمل، نحن طبعاً ماذا نقول؟ نقول الأدلة التي أوردناها في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري فيما تقدم لاتدعو، لا تلزم بالقول بالتصويب، بل تجعل الإنسان كما قلنا إما معذور أو يترتب على فعله شيء من المصلحة لسلوكه هذه الأمارة.
تطبيق:
قال (يحفظه الله)...
وكيف كان، فالتصويب يتردد في كلمات القائلين به والناقلين له بين وجوه ثلاثة.. الأول: أن الحكم في حق كل مجتهد تابع لاجتهاده، بحيث لا حكم لله تعالى في الواقعة قبل تحقق الاجتهاد، هذا ما فيه حكم أصلاً.
 الثاني: هناك أحكام متعددة، ولكن هذه الأحكام لا تكون فعلية إلا باجتهاد المجتهدين، الرأي الأول يقول ما فيه حكم أصلاً، هذا لا، الحكم هذا مثلاً وصل إلى مرحلة الشأنية، موجود في اللوح المحفوظ إلى مرحلة الشأنية، متى يبلغ إلى مرتبة الفعلية؟ إذا جاء هذا المجتهد وأفتى بهذا الرأي، هذا الحكم يصبح فعلياً في حقه وفي حق مقلديه، فالأحكام تتعدد تبعاً بتعدد المجتهدين، لا نقول ما فيه حكم، طبعاً أقبح الرأيين هو الرأي الأول، والرأي الأول طبعاً هو الظاهر من كلمات بعض الأشاعرة.
الرأي الثالث: أن الله تبارك وتعالى له حكم واحد، وهذا الحكم يشترك فيه العالم والجاهل، وهذا الحكم قد  يصيبه المجتهد، وقد يخطئه باجتهاده، لكن المجتهد إذا أخطأ وما أصاب الحكم الواقعي سوف ينقلب ذلك الحكم الواقعي إلى الحكم الخطأ الذي وصل إليه رأي هذا المجتهد، ويصبح المعنى كتبدل العنوان الأولي بالعنوان الثانوي، اشلون نحن عندنا طهارة مائية تنقلب إلى طهارة ترابية..
الماتن يقول:  ولعل أهون الوجوه المذكورة وأبعد الوجوه عن الخطأ هو الوجه الثالث، لأن تبدل الأحكام الأولية بالعناوين الثانوية موجود عندنا، لكن توجيهه غير هذا التوجيه الذي مر عن الماتن، يعني نوجهه بما لا يستلزم التصويب، مثلاً بالمصلحة السلوكية أو بغير ذلك..
إلا أنه لا مجال للبناء عليه مع منافاته لإطلاقات أدلة الأحكام الواقعية والقاضية هذه الأدلة بفعليتها تبعاً لفعلية موضوعاتها، مضافاً إلى وجود نصوص كثيرة وردت عن أئمتنا ( تبين، تفصح عن وجود حكم واقع واحد لله تبارك وتعالى غير متعدد...
من هذه النصوص..
ما تضمن أن الحكم حكمان، حكم لله تبارك وتعالى في هذه الواقعة، وحكم أخطأ ذلك الحكم الواقعي، الحكم الذي أخطأ ما هو؟ ماذا تسميه الرواية؟ تسميه بحكم الجاهلية، لماذا سمته حكم الجاهلية؟ لأن الجاهلية كانوا كفرة، لا يتبعون ديناً، فهذا الذي اتبع هذا الحكم الخاطئ بمثابة من حكم وهو لا يتبع ديناً...
ومنها: ما تضمن تفسير ما ورد في أن اختلاف الأمة رحمة، ليس هذا الاختلاف نقول تعدد الأحكام حتى يصير تسهيلاً، لا، الاختلاف المراد به الاختلاف في طلب العلم، كل قسم من العلماء يذهب إلى بلد من البلدان فيه علم، ويأتون يبلغون الأحكام الشرعية، وهذه الأحكام غير مختلفة، متحدة، هذا خلاف الواقع طبعاً، الأحكام ما نقدر نقول متحدة، لأنه من الواضح إذا تعدد المجتهدون الذين يفقهون الشريعة سوف يحدث اختلاف بينهم في آرائهم، فكيف نقول إن من اختلف إليهم في الأصقاع المختلفة سوف يتلقى حكماً واحداً ويبلغه، وهو الرحمة، فالرحمة فقط في مجال الاختلاف في طلب العلم، الأمر يحتاج إلى شيء من التأمل في هذه المسألة...
ومنها: ما تضمن من النصوص الكثيرة الاهتمام بحفظ الأحاديث ومدح رواة الأحاديث الأمناء على هذه الأحاديث، حيث يظهر من هذه الأحاديث التي تمدح، ماذا يظهر منها؟ يظهر أن ضياع الأحاديث يستلزم ضياع ذلك الواقع الذي ورد عن أئمة الحق، وضياع الواقع لا يمكن أن يتداركه المكلف باجتهاده أو برجوعه إلى المجتهد، إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة، وإذا استشكلنا في ظهور بعضها، فعلى الأقل فيها إشعار، دلالة، بأن الأحكام الواقعية باقية على ما هي عليه من الفعلية، ولا تختلف باختلاف تعدد الاجتهادات للمجتهدين..
طيب، لماذا إذن خرج بعض الفقهاء عن هذه النصوص وقال بوجود مصلحة سلوكية مثلاً كالشيخ الأعظم؟ 
يقول: السبب، ولا ملزم بالخروج عن ذلك إلا توهم أن مقتضى الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، لابد أن يكون بهذه المثابة التي طرحت عن بعض فقهاء العامة من الأشاعرة أو المعتزلة، فيعني اضطر من أراد أن ينظر في كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أن يقول ببعض الآراء الأصولية الموجبة للتصويب.
 الماتن يقول: لكن ذلك إن رجع إلى دعوى: ظهور أدلة الحجج والأصول الظاهرية في تبعية الحكم الفعلي لها، بحيث تكون موضوعاتها عناوين ثانوية رافعة للحكم الأولي، فهذا يرد عليه إشكال، ما هو الإشكال؟ 
يقول: الإشكال: أن ظاهر الأدلة في هذه الروايات المختلفة يظهر منها أن هذه الروايات مجرد طرق محضة في الطريقية لإيصال المكلفين إلى الحكم الواقعي الذي يريده الحق تبارك وتعالى، فإذن ما يفهم من الروايات أن هذه الروايات تترتب عليها مصالح، لا، هذه الروايات مجرد طريق إلى إيصال المكلفين إلى الحكم الواقعي.
إذن فهمنا من خلال هذا العرض أن الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ليس بمعنى أنه يستلزم على نحو الجزم والحتم القول بالتصويب، يمكن أن نقول بالجمع، ولكن نقول بالجمع بإحدى الكيفيات التي ذكرنا بعضاً منها، مثل المنجزية والمعذرية، أو المصلحة السلوكية وما إلى ذلك، يعني الله جعل مصلحة لاتباع هذه الأمارة وإن لم تكن هناك مصلحة واقعية مترتبة، ما فيه مصلحة واقعية على الأمارة، ولكن الله بكرمه بلطفه، لكون هذا انصاع لاتباع هذه الأمارة جعل مصلحة تترتب عليها، يسميها المصلحة لسلوك الأمارة، يعني المصلحة لاتنبئ عن وجود واقع حتى نقول بالتصويب، الشيخ الأنصاري طبعاً يقول إن هذه المصلحة السلوكية لا تستلزم القول بالتصويب، وإنما تنسجم مع وجود حكم حقيقي في عالم الواقع، ولكن هذا المؤدى للأمارة، اتباع طريق الأمارة لا يجعل المكلفين المتبعين لهذه الأمارات والطرق مع اختلافها عن إصابتها الواقع لا يجعله يدركون واقعاً آخر، لا، الله تبارك وتعالى عوضهم، هذه المصلحة السلوكية بمثابة التعويض الإلهي ـ إذا صح التعبير ـ  لعله هذا هو الأقرب لمراد الشيخ الأعظم (رحمه الله)، وعلى كلٍ سوف يأتينا بعض النقاش لهذا الرأي ليتبين لنا من خلال هذه النقاش أن ما قيل في وجود مصلحة سلوكية أو وجود واقع يترتب على سلوك الأمارة لا يلتئم ولا ينسجم مع ما جاء من الروايات الواردة عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والتي ذكرنا بعضاً منها...
والحمد لله رب العالمين...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
